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 :لدراسةا ملخص

 تكمن الحاجة إلى الهيئة الشرعية بسبب ما تقوو  بهوا مون مهوا  محورلوة أسوى ربدوها إبوداى اللاتواوا واعراى الشورعية،  يور بة رومه المهموة ر و 
ي برميتهوا إع بههوا تىقوى دوة جوودوا إ ا لو  تقتورة بوجووود مون لاتتزود موون اعلتووا  بهومه اللاتواوا فووي تلبيقوا، الم دسسوا، الماليووة، ومون ر وا تووتت

أسى متابعة قراراتهوا  وقود بي وت هتوا    -خصوصا-والسج ة الشرعية  -أموما–ية رما الىحث المي لاهت  بتتىع مدا قدرة الهيئا، الشرعية برم
الىحوث بة الهيئووا، الشوورعية متلااوتووة فووي تلاعيووف روومه الوميلاووة، جيووث تهوت  بعوور الأجهوووة الشوورعية ب شوور قراراتهووا لسعمووو ، والتواصووف والتوعيووة 

فووي الأهشولة التكول يووة و هجواا التقووارلر الرقابيوة وهشووررا، بي موا ع تووتمنن كتيور م هووا مون التتزوود مون قراراتهووا فوي الميووداة  فوي جووين والمشواركة 
يغسب أسى السج ة الشرعية مماردة مهمة إبداى الربي بالملابقة؛ جيث ع توال ال صوص التشورليية المو ةرة لعمسهوا تم عهوا مون مماردوة دور 

يداهيوووة، والتتزووود مووون تقوووارلر الم دسوووا، الماليوووة التشووواركية بو متابعوووة هتوووا   تقرلرروووا، ومووون ييامهوووا بتدوارروووا التواصوووسية والتوأولوووة المتابعوووة الم
 والتكول ية، بي ما ل  تق  السج ة ب شر كتير من آرا ها ر   دماح القاهوة بملك، وأمسها في إهجاا التقرلر الس وي ع لاوال  امضا  

 السج ة الشرعية، وميلاة المتابعة، التقارلر، الم دسا، المالية الإدلاميةالهيئا، الشرعية،  المفتاحية:الكلمات 

Abstract 

There is a need for the Shari'a board because of the pivotal tasks it performs, on top of which is to express fatwas 

and Shari'a opinions, but this task, although important, remains futile if it is not accompanied by the presence of 

someone who verifies compliance with these fatwas in the applications of financial institutions, hence the 

importance of this research, which is interested in tracking the ability of Shari'a bodies –in general - and the Shari'a 

committee-especially - to follow up their decisions. The results of the research have shown that Sharia bodies are 

uneven in activating this function, as some sharia bodies are interested in publishing their decisions to the public, 

communicating, raising awareness, participating in training activities and completing and publishing Control reports, 

while many of them are unable to confirm their decisions in the field. The Legislative Texts framing its work still 

prevent it from exercising the role of field follow-up, verifying the reports of participating financial institutions or 

following up on the results of its report, and from performing its communicative, awareness-raising and formative 

roles, while the committee has not published many of its opinions despite the law's permission to do so, and its work 

in completing the annual report is still ambiguous. 
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mailto:j.ajouri@ump.ac.ma
mailto:j.ajouri@ump.ac.ma


 عية:اللجنة الشرعية للمالية التشاركية في المغرب نموذجامدى حضور وظيفة المتابعة في عمل الهيئات الشر

117 

 2022 3. العدد 2ألمجلد                                                                      الشرق الأوسط للعلوم الإنسانية والثقافية مجلة     
     

 المقدمة
الحاجة إلى السج ة بو الهيئة الشرعية ري جاجة إلى المها  التي تقو  بها أسى وجه العمو ، وبدرجة بخص ما تصدره من ف

في وميلاة بياة  ة الإدلامية وبالحياة المالية لسمسسمين؛ فالملاتي يقو  مقا  ال بي قرارا، وفتاوا تتعسق بالمالية  ا، المرجيي
بجنا  الشرع، ووجود جهة تشرف أسى إبداى الربي في كف ما يستجد من أقود ومعاملا، مالية يضمن المحافظة أسى تلبيق 

مال  ومن بجف  لك كاة وجود رمه الهيئا، شرلعة الله في الأرض، ولقسف من ارتكاب ال اس لسمخاللاا،، ولحقق مقصد جلاظ ال
 ضرورة شرعية لسص اأة المالية الإدلامية 

 ير بة الإقتصار أسى وميلاة التشرلع دوة وجود متابعة لت ولف قرارا، وفتاوا الهيئة الشرعية في أمسيا، الم دسا، المالية 
إلى ، بسبب افتقاررا جعف من أمف رمه الهيئا، شنسيامما يالإدلامية يسمح بإمناهية التمرد أسى رمه القرارا، وأد  تلبيقها 

د د يقولها في مرايىة الت لايم  يقول ابن القي : "فالملاتي محتاج إلى قوة في العس  وقوة في الت لايم، فإهه ع لا لاع تكس  بحق ع هلاا  
 ( 6/113، 1423) ابن يي ،  له"

–ما والسج ة الشرعية لسمالية أسى وجه الخصوص، فقد جاى بحتيوهظرا لأرمية وميلاة المتابعة في أمف الهيئا، الشرعية أمو 
ليدرس مدا ييا  الهيئا، الشرعية الدولية والسج ة الشرعية لسمالية بمهمة متابعة قراراتها، وليقد  بعر الإقتراجا، الممن ة  -رما

 لتجاوا آثار أد  وجود رمه المتابعة 

 :الإشكالية
رغىة  كل  ينن ر ا ةإ ؛ خاصةكتير من الهيئا، الشرعية دور متابعة قراراتها مما يجعف من رمه القرارا، دوة جدوا  فييغيب 

 جقيقية  لدا المس ولين أن الم دسا، المالية في تلبيق رمه القرارا، أسى الوجه الملسوب 

تجربة السج ة الشرعية لسمالية؟ وما دور في لية و فإلى بي جد تحضر مهمة المتابعة في أمف الهيئا، الشرعية في التجارب الدو 
توعية و هجاا التقارلر في القيا  بمها  متابعة القرارا، والتواصف وال-خصوصا-والسج ة الشرعية -أموما–الهيئا، الشرعية 

 ؟ومتابعتها

 أهمية البحث:
تكمن برمية الىحث في برمية دور المتابعة الشرعية، إ ا ع يمنن الحن  أسى هجاح مهمة إصدار اللاتاوا الشرعية، دوة وجود 

بتلبيق رمه اللاتاوا  وأسيه يتتي رما الىحث لينشف مدا قدرة -بمنوهاتها المختسلاة-دليف قوي أسى ييا  الم دسا، المالية 
  التتزد من هلاا  قراراتها وت ولسها ت وللا دسيما أسى إهجاح أمسها و الهيئا، الشرعية 

 البحث: أهداف
 لاهدف الىحث إلى:

 -  التعرف أسى وميلاة المتابعة في أمف الهيئا، الشرعية، والمها  التي تدخف في رمه الوميلاة 
   بهمه الوميلاة تتىع مدا قدرة الهيئا، الشرعية في التجارب المقارهة وتجربة السج ة الشرعية لسمالية أسى القيا 
 -اقتراح إجراىا، أمسية لتلاعيف وميلاة المتابعة في أمف السج ة الشرعية لسمالية 

 مناهج البحث:
 اأتمد، في رما الىحث أسى:
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الم ه  الوصلاي: جيث ادتع ت بالمعليا، المتوفرة لوصف وبياة ةبيعة وميلاة المتابعة في تجربة الهيئا، الشرعية   1
 الدولية والمغربية 

  التحسيسي والمقارة: و لك من خلال تحسيف ما ورد من معليا، بشتة وميلاة المتابعة، مع مقارهة التجربة الم ه  2
 المغربية بال ما ج الرقابية الدولية 

 خطة البحث:
ملالب وخاتمة  خمسةة الموضوع وبردافه وم ه  الىحث، إضافة إلى يجاى، الدرادة في مقدمة تضم ت مشنسة الدرادة وبرم

 تضم ت هتا   الدرادة وتوصياتها، وفهردا لسمراجع، و لك أسى ال حو الآتي: 

 المراد بمتابعة قرارات الهيئات الشرعية المطلب الأول:
 أولا:التعريف بالهيئة واللجنة الشرعية

 الهيئة في اللغة والاصطلاح: -1

يْىِ  يىِ وشَنْسُهُ تلسق الهيئة في السغة أسى "جالِ الشَّ ، مادة لساة العرب)    وكَيْلِايَّتِهِ، وَرَجُفٌ رَيِ ئٌ: جسَنُ الهَيْئَةِ، والهَيْئَةُ صُورَةُ الشَّ
، بما في اعصللاح فتلسق أسى الم ظمة بو الجماأة من ال اس التي تقو  بعمف خاص له ردف (4730-4729/ 51)هيت(، 

هسىة إلى الشرع والشرلعة والشِرْأة ولراد بها  فهيبما الشرعية  (،2380/ 3 ، ج2008)بجمد مختار،  معين في مجال ما
  (479، مادة شرع، ص: المعج  الوديط) اللرلق والممرب المستقي ، ومورد الماى المي يستقى م ه، وشرع الدلان بي د ه وبي ه

فقه المعاملا، وفي القاهوة واعقتصاد  بما في اعصللاح فيراد بها " لك الجهاا المستقف من اللاقهاى والخبراى المتخصصين في
، و يررما من التخصصا، التي تحتاجها الوميلاة، وللسق أسيها بيضا ريئة الرقابة الشرعية، وريئة اللاتوا، والمجسس الشرأي

 و يررا من التسميا، المتعددة" 

 اللجنة الشرعية للمالية لغة واصطلاحا: -2

لجاةٌ  والسج ة الجماأة يجتمعوة لأمر لارضَوهه، وجماأة لاوكف إليها فحص بمرٍ بو السج ة من لَجَنَ لجوهاً بي ثقف والجمع 
كما هص أسى  لك الظهير الشرلف رق  والسج ة الشرعية لسمالية   (816)المعج  الوديط، مادة )لجن(، ص:  إهجاا أمفٍ 

ربيع  16بتارلخ ) 5210(، الجرلدة الردمية أدد 8-7( المتعسق إأادة ت ظي  المجالس العسمية، في المادتين )300 03 1)
لج ة أسمية متخصصة لدا الهيئة العسمية المنسلاة بالإفتاى بالمجسس العسمي الأأسى، (، ري 2004ماي  6/ 1425الأول 

اى الربي بشتة ملابقة الأهشلة والعمسيا، التجارلة والمالية واعدتتمارلة التي تقو  بها بعر الم دسا، والهيئا، مهمتها إبد
 المالية لأجنا  الشرلعة الإدلامية ومقاصدرا 

 ثانيا:التعريف بوظيفة المتابعة

الشرعية؛ دواى تعسقت رمه  اولها وآرا هاإصدار الهيئا، الشرعية للاتهع ي بالمتابعة ر ا جميع المها  التي تتتي بعد مرجسة  
المها  بإجراىا، الإألاة أن رمه اللاتاوا وهشررا، بو تعسقت بتوضيحها وتبياة بدلتها وأسسها، بو تعسقت بمتابعة ت لايمرا أسى 

ين؛ الوقوف أسى جقيقة ما يجري من معاملا، وتصرفا، ورؤلتها ربي العوالهدف من رمه المتابعة ينمن في  برض الواقع 
جتى يتتي الحن  ملابقا لمحسه مبر ا لسممة فعلا، فالأمر في ال هاية مرده إلى الدلان والشرلعة، ولقع اعةمئ اة إلى دلامة 

 ( 64-63، ص: 1990الىعسي، ) التلبيق والت لايم ومعالجة ما يجد من مشازسهما م عا من مجاواة الحن  بو إداىة تلبيقه
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 :وجقيقة ت ولسها في التجربة المغربية والتجارب المقارهة، في الملالب الآتيةوقد بي ت ماهية رمه المها  

 نشر الآراء والفتاوى الشرعيةالمطلب الثاني: 
 ماهية المهمة ودور الهيئات الشرعية المقارنة في تفعيلها:-أولا

إلى الجها، المع ية خاصة، وهشررا لمن بول مرجسة تتتي بعد الخروج بالآراى واللاتاوا الشرعية ري مرجسة ت ظيمها، و ردالها 
ولنوة  لك من خلال جمع اللاتاوا الشرعية والآراى بالملابقة، مع  كر بدلتها الشرعية،  لارلد اعدتلاادة م ها أسى وجع العمو  

ا،، ث  وأسسها، وآراى المعارضين والمتحلاظين أسى القرار بو اللاتوا، ث  ت سيقها وشرجها، وبجياها ترجمتها إلى بعر السغ
ودورلا، وريية و لكتروهية، وتوالعها أسى الم دسا، المالية الإدلامية، والكسيا،، والمعارد المهتمة، وبيضا   إخراجها في كتب

 أرضها لسبيع لجمهور المسسمين في المنتىا، 

و دولية؛ ور اك ورمه المهمة أسى العمو  ملاعسة من ةرف بعر الهيئا، الشرعية الدولية، دواى كاهت خاصة بو مركولة ب
العدلاد من الم شورا، التي تضم ت رمه اللاتاوا مرتىة وم ظمة، مع بدلتها وتعسيلاتها؛ ومن هما جها م شورا، ب ك دبي 
الإدلامي خاصة كتاب" فتاوا شرعية في الأأمال المصرفية"، وم شورا، بيت التمولف الكولتي خاصة كتاب "اللاتاوا الشرعية 

وم شورا، الب ك الإدلامي لست مية والمي يمسك مركوا لسىحوث بشرف أسى إصدار المئا، من الكتب في المسا ف اعقتصادية"، 
 والأبحاث 

 دور اللجنة الشرعية في تفعيل هذه المهمة:-ثانيا

إلى بة من مها  المجسس توثيق الأجوبة (، في المادة التادعة، 300 03 1الظهير الشرلف رق  )بشار الظهير الشرلف 
اللاقهية الصادرة أن الهيئة العسمية المنسلاة بالإفتاى في القضايا المعروضة أسيه، والعمف أسى تدول ها وهشررا تحت واللاتاوا 

إشرافه"  ير بهه ل  يصدر أن المجسس بي بحث بو كتاب لاتضمن بي فتاوا بو بجوبة متعسقة بالمالية التشاركية ر   بة السج ة 
 هيئة الشرعية لسمالية تعد من منوها، رمه ال

(، فس  لا شر م ها في الجرلدة الردمية وفي 2015وبخصوص الآراى بالملابقة التي بدب إقراررا م م بداية أمف السج ة في د ة )
 10( الصادر بتارلخ )1)الربي بالملابقة رق  ) موقع واارة الأوقاف والش وة الإدلامية المغربية إع خمسة آراى بالملابقة فقط

( 3ه(  والربي بالملابقة رق  ) 1438ربيع ال بوي  10( الصادر بتارلخ )2  والربي بالملابقة رق  )ه( 1438ربيع التاهي 
ه(  والربي 1440ربيع الآخر  15( الصادر بتارلخ )37ه(  والربي بالملابقة رق  )1438ربيع ال بوي  10الصادر بتارلخ )
صست الب وك التشاركية بنف الآراى الصادرة، والتي وصست ، بي ما تو ه(1440رجب  02( الصادر بتارلخ )39بالملابقة رق  )

المادة العاشرة ( ربيا بالملابقة؛ وري آراى مختصرة وع تتضمن التعسيلا، والتوصيا، التي بُلوِمت بها السج ة من خلال 65إلى )
ربيع الآخر  19بتارلخ ) 6333( الم شور بالجرلدة الردمية أدد 02 15 1رق  ) الظهير الم ظ  لعمسهامنررة بربع مرا، من 

" يجب بة تكوة الآراى الصادرة أن السج ة الشرعية معسسة، ولمنن بة ترفق بتوصية اجاى فيه ؛ والتي(2015فبرالار  9ه/1436
 بو توصيا، السج ة الممكورة بشاة القضية المعروضة أسيها كسما اقتضى الأمر  لك 

المرجيية واعدترشادية وع أن المحاضر التي تتضمن هتا   مداوع، السج ة وفي هلاس السياق ل  لات  الإألاة بعد أن الدع ف 
( المتم  02 15 1منررة بربع مرا،( من الظهير رق  )  10وتوييع الأأضاى الحاضرلن فيها جسب ما بشار، إليه المادة )

أن السج ة من آراى؛ باأتىاررا ( المتعسق بإأادة ت ظي  المجالس العسمية، ورو ما يصعب فه  ما ورد 300 03 1لسظهير ) 
 تتضمن معسوما، مختصرة وقواأد أامة، ع يمنن فهمها إع بالإفراج أن رمه الدع ف والمحاضر 
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 التواصل والإسهام في التكوين والتوعية :الثالمطلب الث
 الدور التواصلي والتكويني والتوعوي في عمل الهيئات الشرعية:-أولا

اليب الملايدة لسهيئا، الشرعية في تحقيق ردف اعلتوا  الشرأي لسم دسا، المالية والمستخدمين يعتبر التواصف بجد بر  الأد
فيها؛ و  ا كاهت بعر الهيئا، قد وُفِ قَت إلى درجة كبيرة في اأتماد رما الأدسوب في أمسها مع مختسف اللااأسين في م ظومة 

، فإة كتيرا م ها ع (112، ص:2007)الوليدي،  تعامسين، وباجتيناعقتصاد التشاركي؛ أامسين و دارلين، ومراقبين شرأيين، وم
 دور لها دوا إصدار اللاتاوا كما تقد  

 المهام التواصلية:-1

والمها  التواصسية لسهيئا، الشرعية ع ت حصر في مجرد الإجابة أن اعدتلاسارا،، بف تمتد إلى التكولن والتكولن المستمر، 
 والم تمرا، العسمية؛ ورمه الأهشلة لها دور كبير في تريية العمف بالم دسا، المالية والمشاركة في ال دوا، 

 المهام الدعوية:-2

م دسة دأولة ردفها الأداس هشر فكر اعلتوا  الشرأي بالآراى  -في الأصف -تقو  الهيئا، الشرعية بتهشلة دأولة باأتىار 
 واللاتاوا الشرعية في الم دسا، المالية 

 الجاهب الدأوي:ولدخف في 

 - في الم دسة المالية، من خلال المحاضرا، التوأولة في مجال  المستخدمينالإدها  في تقولة الوااع الدلا ي لدا
 ( 140، ص: 1998)داود،  الأخلاق والسسوك وهشر القي  اللااضسة

 - الدلا ية، مع توضيح القواأد العمف أسى هشر الوأي المالي بين مختسف فئا، المجتمع و براا برمية المشروعية
العامة المتعسقة بالمعاملا، الملىقة، والمعاملا، المحرمة المستت اة من التلبيق، والعمف أسى تصحيح الأفكار 
 المغسوةة أن المالية  ا، المرجيية الإدلامية؛ وفي  لك تحقيق لسمقاصد اعجتماعية التي راأتها الشرلعة الإدلامية

 ( 14، ص: 2003)الخسيلاي، 
 - التتزد من جسن ادتخدا  الأموال لصالح بفراد المجتمع، وم ع ادتخدامه في المجاع، التي تضر بمصالح الإهساة

 اعقتصادية، واعجتماعية، والصحية، والبيئية 
  وال جاح في رمه المهمة يحتاج إلى ادتتمار فقه الدأوة وآلياته وييمه؛ وأسى ربدها الحنمة والموأظة الحس ة

لة بالتي ري بجسن، وادتتمار ودا ف التغيير الم شود وبدواته اللاعالة في تحقيق المقاصد والأرداف كودا ف والمجاد
 الإألا  ومختسف ودا ف التواصف التي يمنن اعدتلاادة م ها ل قف القي  الإدلامية 

 :نماذج من المهام التواصلية والتكوينية والتوعوية التي تقوم بها بعض الهيئات الشرعية-3

 من هما ج رمه المها :

التواصف المستمر مع إدارة الم دسا، المالية، ومع المستخدمين فيها، ومع مختسف اللااأسين؛ و لك بهدف توأيته  ورصد -
وبال واال التي تلرب أ د تلبيق  ( 23ه، ص: 1417)داود،  اجتياجاته  والإجابة أن تساؤعته  المتعسقة باللاتاوا الشرعية

 صُودِق أسيها، والعمف أسى شرح رمه اللاتاوا وتكولن المستخدمين من بجف ت ولف المعاملا، ت وللا دسيما  الم توجا، التي
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والحدلاث ور اك بعر المجهودا، التي تبملها بعر الهيئا، في دبيف توةيد ألاقا، التواصف مع المستخدمين في الم دسة؛ 
ة في الم دسا، المالية الإدلامية إما أن ةرلق الأماهة العامة ر ا بالخصوص أسى الأجهوة الشرعية التي تكوة لها تمتيسي

، 2002)أمر،  ، بو من خلال المراقبين المقيمين في رمه الم دسا،(96، ص: 2017)أبد الله،  المتلار ة لمها  الرقابة
 ( 3ص:

بما جضور رمه المهمة في الهيئا، الشرعية المركولة فقسيف، بادتت اى الهيئا، الشرعية الدولية؛ متف ريئة المحادىة والمراجعة  
 المستخدمينلسم دسا، المالية والتي دلر، مجموأة من المها  في رما الصدد م ها ت ظي  تدارلب ودورا، تكول ية للاا دة 

  ، و أداد الأبحاث و صدار ال شرا، الدورلةوبأضاى الرقابة الشرعية و يرر 

والتعاوة وتىادل الآراى  المشاركة المنتلاة في ت ظي  ال دوا، والمحاضرا، والم تمرا، والدورا، التكول يةولدخف في رمه المهمة 
المشاركا، من فا دة مع الجامعا، والمجامع اللاقهية الدولية، والهيئا، الشرعية العسيا أسى مستوا العال ؛ وع يخلاى ما لهمه 

أسى بأضاى الهيئا، الشرعية بهلاسه  بما لاتحصسوة أسيه من تكول ا، وما يستلايدوة به من خبرا،  كما يستلايد م ها 
المستخدموة والمتعامسوة وشركاى الم دسا، المالية والىاجتوة ومختسف المهتمين بالمالية الإدلامية التشاركية؛ جيث تساأد كف 

بتداليب التمولف الإدلامي من جيث الصيغ والمجاع،، أسى ال حو المي لاردخ لدلاه  ملااهي  المالية ر عى أسى الإلما  
، ولولف ما (146، ص:2007)الوليدي،  الإدلامية ولرفع كلااىته  ولقوي ق اأاته  بتفضسية وكلااىة صيغ التمولف الإدلامي

 أسق بت راهه  من بفكار  ير صحيحة في التعاملا، 

د المستخدموة بنف ما يمنن بة يلايدر  في أمسه ؛ من الكتب وال شرا، والأبحاثومن المه   ، ص: 1998الهيتي، ) ر ا بة لُاوَو 
  ، الم شورة في مجلا، مختسلاة ومتخصصة في اعقتصاد الإدلامي(663

 حضور هذه المهام في عمل اللجنة الشرعية-ثانيا

 المشاركة في الندوات واللقاءات العلمية: -1

كما هلاجظ بة المجهودا، اللاردية التي المشرع المغربي إلى بي من المها  الممكورة أ د جدلاته أن السج ة الشرعية،  ل  يشر
 لابملها بأضاى السج ة لستعرلف بالمالية التشاركية قسيسة، وب سبها موجه للسىة العس  

 وأعضاء الرقابة الشرعية الداخلية: المستخدمينالتواصل مع  -2

مشرع المغربي أن وجود بية ق اة تواصسية بين السج ة الشرعية لسمالية والمستخدمين في الم دسا، المالية، وع مع ل  لاتحدث ال
بأضاى وميلاة التقيد، بو جهاا التدقيق بال سىة لمقاوع، التكافسي، بو المتعامسين وكافة المهتمين بالمالية التشاركية، بادتت اى ما 

من توجيه وت ظي  و رشاد لكافة الأةراف في الم دسا، المالية  -أ د إصداررا-رجيية والإرشادية يمنن بة تسه  فيه الأدلة الم
وتىقى ألاقة السج ة مقتصرة أسى الهيئا، الوصية أسى الم دسا، المالية التشاركية،   التشاركية بث اى مواولة أمسه  اليومي 

 وتجيب فقط أما يتتيها م ها من ةسىا، الربي بالملابقة 

 دور اللجنة الشرعية للمالية في تعزيز الوازع الديني الأخلاقي: -3

-ل  يشر المشرع المغربي إلى رمه المها ، و هما جعف مهمة هشر الوأي الدلا ي و رشاد المواة ين وتعرللاه  بالأجنا  الشرعية 
ف ومرايىة وتوصيا، وتوجيها، من بين مها  المجالس العسمية المحسية التي تعمف تحت إشرا -من خلال الأهشلة المختسلاة

 المجسس العسمي الأأسى 
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ب شر مىادئ الدلان الإدلامي الح يف وترديخ ( 300 03 1) جسب المادة التالتة أشر من الظهير رق   وتقو  رمه المجالس
العقيدة والممرب، كما ييمه السامية وتعاليمه السمحة، في إةار التمسك بنتاب الله ود ة ردوله والحلااظ أسى وجدة الىلاد في 

تعمف أسى صياهة الشخصية المغربية والإدها  في تحصي ها، و رشاد المواة ين والمواة ا، من المسسمين في بمور دلا ه ؛ 
وأسى اةلاأه  أسى بجنا  الشرع المتعسقة بحياته  الخاصة، وت ظي  هدوا، أسمية وموا د مستدلارة لدرادة قضايا اللاكر 

 لإدها  في هشر الوأي الإدلامي الصحيح الإدلامي المعاصر، وا

 متابعة تنفيذ العمليات والمشاركة في اجتماعات المؤسسات المالية :رابعالمطلب ال

لاتوقف التتزد من مدا اعلتوا  بالآراى واللاتاوا الشرعية أسى مدا وجود متابعة دا مة لسعمسيا، الملىقة في الم دسا،، وكملك 
إدارة الم دسا، المالية الدورلة واللار ة، من بجف إبداى التوجيها، والإرشادا، والمواقف المشاركة في اجتماأا، مجسس 

أقد اجتماأا، دورلة مع المنسلاين بالرقابة الشرعية الداخسية والخارجية؛ لمتابعة دير العمف وتلولره إلى الأجسن، الشرعية، و 
قبول لدا المتعامسين والمستتمرلن ولولد جصتها والعمف أسى تصحيح بخلاى التلبيقا، العمسية بما يحقق لها ال

 ، ولقسف من الخسا ر ولوفر التكاليف   (35، ص:2009)محمد، التسولقية

إضافة إلى الوقوف أسى بداى الم دسة المالية والجها، المستتمرة لواجب الوكاة ومتابعة إخراجه، ومتابعة صرف الأموال التي 
 اض الخيرلة وأسى اللاقراى والمحتاجين في المجتمع  هتجت أن الدخف  ير الشرأي أسى الأ ر 

 -في رما الصدد-ومن ببرا ال ما ج وبهجحها  الهيئا، الشرعية التي تمارس مهمة المتابعة بهما الشنف الممكور، وقسيسة ري
إدارة اللاتوا والىحوث التابعة لب ك التضامن الإدلامي بالخرةو  بدولة السوداة، والتي ادتلاأت  ريئتها الشرعية  بة تب ي 

جعاً لكف جسورا بين فقه الشرع والواقع اعقتصادي، وبة  تكوة جاضرة في كافة مستولا، إدارة الب ك، بف إهها اأتبر، مر 
المصارف الإدلامية وجتى لسب ك المركوي في اللاترة السابقة لتتديس الهيئة العسيا لسرقابة الشرعية، وادتلاأت بة تلرح العدلاد 

  (96، ص:2017)أبد الله،  من القضايا المتعسقة بالمالية الإدلامية من خلال بهشلتها العسمية والعمسية

من خلال د بي إشارة في التشرلع المغربي يشير إلى رمه المها   في جين هص المشرع لا لاوجبما بخصوص التجربة المغربية ف
( المتعسق بم دسا، اع تماة والهيئا، المعتبرة في جنمها، الجرلدة الردمية أدد 103 12المادة التماهوة من القاهوة رق  )

ب ك المغرب وريئة مرايىة التتمي ا، وريئة دوق  أسى إمناهية ييا (، 2015لا الار  22/ 1436بتارلخ )فاتح ربيع الآخر  6328
( من هلاس القاهوة 110-108في المادتين )  الرداميف بإجراى المرايىة في أين المناة واعةلاع أسى الوثا ق  بف إة المشرع 

بة اعجتراالة الكسية أسى قد كسف ب ك المغرب بر ادة لج ة الت سيق والرقابة أسى المخاةر الشمولية والتي يعهد إليها القيا  بالرقا
 القلاع المالي 

للالتوا  بهمه الآراى في مرجسة الت لايم، وازتلاى باشتراط  -جقيقية–ورما يعد تقصيرا من المشرع؛ جيث ل  لا ص أسى بي ضماهة 
 دسا، تكسيف وميلاة التقيد بمرايىة اعلتوا  بها، ورما بمر قد لاتعمر أسى وميلاة التقيد وجتى أسى المستخدمين في الم

التشاركية؛ إ  بة رمه الرقابة التي لاتحدث أ ها المشرع رقابة  اتية داخسية، كما بهه "ع مع ى لسربي بالملابقة دوة متابعة، وع 
لاوجد في العال  ريئة مالية تراقب هلاسها ب لاسها، وع لاوجد شيى في المعاملا، المالية ادمه المرايىة الماتية؛ فالمرايىة جين لات  

ا يستدأى اللرف الآخر لواما؛ لأة المرايىة الماتية بيئة خصىة عدت ىا، الخداع وادت تاج الخياهة أ د ضعف ال لاوس ادتدأاؤر
 ( 249ص:  ،2019)ابن اللارر،  بما  ةغياة المال"
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مستوا "اعلتوا  يمنن بة هست ت  مما تقد  بهه قد لا ت  أن أد  ييا  الهيئا، الشرعية بمتابعة قراراتها وجود خسف فعسي أسى 
  وقد بَي َ ت التجربة العمسية في متابعة ت لايم أقد المرابحة إلى وجود أدة (7-5، ص:1994)أبد العولو، " بهمه اللاتاوا والآراى

ورو ما لابين بة ما تقو  به السج ة الشرعية أمف ادتشاري  و جمولة رقابية ول  يصف بعد إلى مرتىة الرقابة  ،مخاللاا، شرعية
 ة الحقيقي

 إعداد التقارير الرقابية :خامسالمطلب ال
 وبيان أنواعها: المراد بتقارير الهيئات الشرعية-أولا

 المراد بتقارير الهيئات الشرعية:-1

المراد بها تسك الورقا، التي تتضمن أرضا م سقا وموثقا لسبياها، المختسلاة، وتقييما شرعيا لستقارلر الس ولة بو الدورلة الموجهة 
الهيئة الشرعية من المدققين الشرأيين بو إدارة الم دسا، المالية، بو من الجها، المشرفة أسى الم دسا، المالية؛ كما إلى 

 تتضمن تقديما لستوصيا، واعقتراجا، الم ادىة لسجها، التي لاهمها الأمر 

 أنواع التقارير:-2

م ها فتقس  إلى تقارلر دورلة )ربع د ولة بو هصف د ولة(، بما ت قس  التقارلر الرقابية باأتىار ام ها ومصدررا؛ فتما من جيث ا 
من جيث الجهة المصدرة لها؛ فقد تصدر رمه التقارلر التقييمية من الهيئا، الشرعية الخاصة ب اى أسى ما تتوصف به من 

، المركولة والتي تتسقى التقارلر تقارلر المراقبين الشرأيين الداخسيين والخارجيين ث  ترفعه إلى الجميية العمومية، بو من الهيئا
 التقييمية من الهيئا، الشرعية الخاصة بو الم دسا، المالية مىاشرة ث  تصدر تقرلررا متضم ا الملاجظا، والتوصيا، 

 مكونات تقرير الهيئات الشرعية المقارنة:-ثانيا

 مكونات التقرير الحالي:-1

ف في أرض القضايا (241-240، ص: 2016)المغربي،  تختسف تقارلر الهيئا، الشرعية في شنسها ومحتوارا ؛ فىعضها يُلاصِ 
 (4، ص: 2002)الوجيسي،  ولُجَس يها بتدلة إثىاتها، وبخرا يَغْسُب أسيها الإجمال واعختصار إلى درجة يَغيب فيها الحياد

والشلاافية؛ فاعزتلااى بيىارة " هشاط الم دسة ومعاملاتها وادتتماراتها خالية من المخاللاا، الشرعية"، دوة  كر جج  المعاملا، 
بو ةرلقة ومرجسة اعةلاع أسيها، ودور الهيئة في متابعة العمف؛ يجعف من رما ال وع شنلا دوة مضموة ودوة فا دة ترجى 

 ( 27، ص: 2005)فياض،  المراقبوة من تجاواا،م ه؛ لأة  لك لا اقر ما يسجسه 

أسى تبياة جقيقة التوا  الم دسة  -بعضها بو كسها-ولصعب الحن  أسى هوع التقرلر الم ادب شنلا ومضموها، ومدا قدرة 
ولتعسق  ؛  ير بهي دت كر ر ا بجد هما ج التقارلر المتعارف أسيها دوليا؛(11، ص: 2002)ببو  دة،  بالآراى واللاتاوا الشرعية

متف الهيئة الشرعية لشركة  الأمر ب مو ج ريئة المحادىة والمراجعة لسم دسا، المالية، والمي بخم، به بعر الهيئا، الشرعية
 ( 2009-2008-2007البركة لستكافف )الأردة( في تقرلررا للأأوا  )

 (:1052-1048، ص: 1)مييار الحوكمة رق  ورما ال مو ج لاتضمن ما لاسي

 رلر: جيث يجب بة ينوة لتقرلر ريئة الرقابة الشرعية أ واها م ادىا أ واة التق-
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الجهة التي لاوجه إليها تقرلر الهيئة: جيث لاوجه رما التقرلر بالكيفية الم ادىة جسىما تقتضيه مروف التكسيف والقواهين -
 والأهظمة المحسية  

 اعرتىاط التمهيدية: جيث لاوضح فيها الغرض من  اللاقرة اعفتتاجية بو-

فقرة هلاق أمف ريئة الرقابة الشرعية، وتحتوي أسى وصف ةبيعة العمف المي ت  بداؤه، ولمنن بة لاتضمن الوصف ما لاسي:" -
لقد راقب ا المىادئ المستخدمة والعقود المتعسقة بالمعاملا، والتلبيقا، التي ةرجتها الم دسة خلال اللاترة، وقم ا بالمرايىة الواجىة 

ما إ ا كاهت الم دسة التومت بتجنا  ومىادئ الشرلعة الإدلامية وكملك باللاتاوا والقرارا، والإرشادا، المحددة لإبداى ربي أ
 التي ت  إصداررا من قبس ا"

زما يجب بة يشتمف التقرلر في رمه اللاقرة أسى: بياة واضح يلايد بة إدارة الم دسة مس ولة أن اعلتوا  بتجنا  ومىادئ 
بصورة صحيحة، والتتزيد بتة ريئة الرقابة الشرعية قد قامت بت لايم اعختىارا، والإجراىا، الم ادىة ومرايىة الشرلعة الإدلامية 

 العمف بالكيفية الم ادىة  

وجيتما كاة  لك م ادىا، يجب فحص الأدلة، أسى بداس اعختىار لكف هوع من العمسيا،، التي ت لد اعلتوا  بتجنا  ومىادئ 
في العمسيا، والمعاملا، التي تتعاقد أسيها الم دسة  ا، العلاقة  كما يجب بة لاتضمن التقرلر بياها الشرلعة الإدلامية 

واضحا يلايد بة القوا   المالية قد ت  فحصها من جيث ملاىمة الأداس الشرأي المي ت  اعدت اد أسيه في توالع الأرباح بين 
جب بة لاتضمن بياها واضحا يلايد بة جميع المنادب التي تَحَققت بصحاب جقوق المسكية، وبصحاب جسابا، اعدتتمار، كما ي

تتخم الهيئا، الشرعية لسم دسة من ةُرُق تحرمها بجنا  ومىادئ الشرلعة الإدلامية قد صرفت لأ راض خيرلة  أسى بة 
  (21، ص:9)مييار الحوكمة رق  الخاصة بعين اعأتىار تقارلر قس  اعلتوا  الشرأي لصيا ة تقرلررا الس وي 

فقرة الربي؛ وتحتوي أسى إبداى الربي بشتة التوا  الم دسة بتجنا  ومىادئ الشرلعة الإدلامية  و  ا تَبين لسهيئة الشرعية بهه قد -
وقع من إدارة الم دسة مخاللاة لأجنا ، بو مىادئ الشرلعة الإدلامية، بو اللاتاوا، بو القرارا،، بو الإرشادا، التي بصدرتها 

 لشرعية لسم دسة؛ فيجب أسيها بياة  لك في فقرة الربي من تقرلررا ريئة الرقابة ا

 تارلخ التقرلر: يجب أسى الهيئة الشرعية بة تبين اللاترة التي يشمسها التقرلر، وبة ت رخه بتارلخ إتما  أمسية المرايىة -

 بأضا ها  توييع بأضاى ريئة الرقابة الشرعية: يجب توييع تقرلر ريئة الرقابة الشرعية من جميع- 

من الآراى بالملابقة الصادرة أن السج ة الشرعية لسمالية، مع تودع رما  -شنلا–وبملاجظة رما ال مو ج لاتبين بهه قرلب 
ال مو ج في ما لاتعسق بعمسية اللاحص ومها  الهيئة الشرعية خلالها، جيث افتتح بالع واة ث  الجهة التي لاوجه إليها التقرلر ث  

بياة واضح لعمسية اللاحص وما ت  التوصف إليه من خلالها، ث  إصدار الربي بشتة التوا  الم دسة  وصف ةبيعة العمف، مع
 بتجنا  الشرلعة ومىاد ها، ث  تارلخ التقرلر وتوييع بأضاى الهيئة الشرعية 

 حاجات الهيئات الشرعية لإنجاز تقرير مثالي:-2

فة جواهب الخسف وبياة بدىابه، ث  تقدي  التوصيا، وال صا ح الشرعية الهدف من التقارلر التي تصدررا الهيئا، الشرعية رو معر 
 الهادفة إلى معالجة المخاللاا، والأخلاى والمشنلا، التي تعترض التلبيق العمسي لسعقود والخدما، 
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اعلتوا  الشرأي وتقع أسى أاتق إدارة الم دسة المالية الإدلامية مس ولية توولد الهيئة الشرعية بجميع المعسوما، المتعسقة ب
لسم دسة، مع أد  وضع بي قيود في دبيف  لك، وفي جالة ثبو، وجود قيد ما فيجب تضمي ها في تقرلر ريئة الرقابة الشرعية 

  (1062-1061، ص: 2)مييار الحوكمة رق  إلى المسارمين

ى المستلايدلان م ها؛ ممن لاهمه  اعةلاع زما تهدف رمه التقارلر بيضا إلى إيصال هتا   الرقابة الشرعية الداخسية والخارجية إل
 المستتمروة والمتعامسوة والجها، الإشرافية والحنومية و يرر   -دوة جصر– أسيها، ور 

 تقارير اللجنة الشرعية للمالية:-ثالثا

 ير –تقييمية تسقي المجسس العسمي لتقارلر إلى  (103 12من خلال المادة التالتة والستوة من القاهوة ) يشير المشرع المغربي
موجهة من الم دسا، التشاركية أ د ههاية كف د ة محادبية جول مدا ملابقة أمسياتها وبهشلتها للآراى بالملابقة  -إلوامية 

الصادرة أ ه، إضافة إلى تقرلر خاص لاتسقاه المجسس من ريئة التتمي ا، واعجتياط اعجتماأي بعد بة تتسقاه رمه الأخيرة من 
( من القاهوة 239-2أسى  لك المادة ) تكما هص اخسي في مقاوع، التتمين التكافسي و أادة التتمين التكافسيجهاا التدقيق الد

 22ه/1440 ي الحجة  20بتارلخ ) 6806( المتعسق بمدوهة التتمي ا،، الم شور بالجرلدة الردمية أدد 18 87رق  )
يا، والمعاملا، والم شورا، وهما ج العقود لسقرارا، الشرعية ، ث  إصدار السج ة لتقرلررا بشتة ملابقة العمس (2019ب سلس 

، المادة العاشرة 02 15 1)الظهير الشرلف رق  الصادرة أ ها؛ من خلال تقرلر ملاصف تُضَم ه اعدت تاجا، التي توصست إليها
ن مهامه ولرفعه الكاتب العا  ، ث  تُضمن المعليا، المستلاادة م ه في تقرلر لا جوه المجسس العسمي الأأسى أمنررة بربع مرا،(

، وتقرلر آخر يعده والر الأوقاف والش وة الإدلامية والمي لاتضمن تقييما لعمف المجالس العسمية وريئاته ولجاهه  إلى المسك
، 300 03 1  )الظهير الشرلف رق  لاتضمن جصيسة بهشلتها ووضيية تسييررا -بما فيها السج ة الشرعية لسمالية-المختسلاة 

 المادتين الساددة والواجدة والعشروة( 

جسب المادة الخامسة أشر من ال ظا  الداخسي لسمجسس العسمي الأأسى، الم شور بالجرلدة ولتكسف بجمع محتولا، التقرلر 
مقرر السج ة المي يعد محاضر اجتماأاتها، ولحلاظ (، 2005فبرالار  28/  1426محر   19، بتارلخ )5295الردمية أدد 

  قارلر والوثا ق المتعسقة بتشغالها، ولودأها لدا الكاتب العا  لسمجسسجميع الت

و  ا كاهت رمه التقارلر التي ترفعها الب وك التشاركية ومقاوع، التتمين التكافسي ولتوصف بها المجسس العسمي ع تكتسب صىغة 
الجرلدة الم شور ب المتعسق بتس يد الأصول( 69 17القاهوة رق  )( من 1-106المادة )فإهه أسى أنس  لك، هجد بة  -الإلوا 

قد بلو  م دسا، تدبير ص ادلاق التس يد برفع تقرلررا  (، 2018ببرلف  1439/23شيىاة  6بتارلخ )  6667الردمية، أدد 
بما بخصوص ييا  السج ة بالتتزد من  الس وي والتقيد بالآراى بالملابقة، وفرض أسيها أقوبا، في جالة أد  الإلتوا  بملك 

مصدايية المعليا، التي تتضم ها رمه التقارلر، ف لاس الملاجظة  التي ببْدَلاتُها أسى تقارلر الهيئا، الشرعية في التجارب 
من  الدولية ت لبق كملك أسى التقارلر التي تتوصف بها السج ة الشرعية بو التي تعدرا ب لاسها، جيث ع دور لسج ة في التتزد

صدق التقييما، ومراجعة المسلاا، بو متابعة ت لايم التوصيا، الصادرة أ ه  ولىقى الضامن لمصدايية ما تحتوله رمه التقارلر 
 والتقيد بتوصيا، السج ة رو مدا جضور الرقابة الماتية أ د مدلاري الم دسا، التشاركية والمستخدمين فيها  

 نشر التقارير:-رابعا

، 1)مييار الحوكمة رق  الشرعية المقارهة أسى هشر تقارلررا الس ولة ضمن التقرلر الس وي لسم دسة الماليةدببت بعر الهيئا، 
 مراأاة لمييار الشلاافية، وتكرلسا لمىادئ الحنامة الم دسية  ،(1052ص: 
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سابقة، وتقييما لما توصست به ومن الملاروض بةْ تَ شر السج ة الشرعية تقرلرا د ولا لاتضمن مسخصا لآرا ها خلال الس ة المالية ال
 ير بهه ع لاوجد همو ج لتقرلر  ( 14، ص: 2017)أدي،  من تقارلر بشتة ملابقة بأمال الب وك التشاركية لأجنا  الشرلعة

م شور لهمه السج ة وع لستقارلر المتضم ة لعمسها، بادتت اى جمف مقتضىة أن مجهودا، السج ة في تقارلر والر الأوقاف 
دلامية المرفوأة لجلالة المسك والمتضم ة لمها  المجسس العسمي الأأسى في كف د ة مالية، كما ع توجد محاضِر والش وة الإ

لسج ة جتى هتمنن من اعةلاع أسيها وهتعرف أسى ما لادور في اجتماأاتها؛ ولولد الأمر تعقيدا بة بعر بأضاى وميلاة التقيد 
ر مستعدلان لسحدلاث أن مضموة تقارلرر  مما يجعف تقارلر الرقابة في المغرب  ي -أي ة الدرادة-ومدلاري الب وك التشاركية 

 شدلادة الغموض 

 نتائج التقارير ومدى متابعتها: -خامسا

ر اك تساؤع، تُلرح جول جدوا رمه التقارلر التقييمية؛ خاصة أ دما ع لاتىعها بي إجراى من الهيئا، الشرعية لستتزد من 
)فياض،  ، بو ع لاتىعها بي فحص بو مرايىة لستتزد من تصحيح الأخلاى التي تُوصِي بتصولبهاصحة المعليا، الواردة فيها

ورما خسف يحتاج إلى تقول  وتدارك؛ إ  إة الغاية من إخراج رمه الآراى واللاتاوا رو تلبيقها، وأد  المتابعة  ( 27، ص: 2005
بد من إشراف الهيئة أسى ت ولف قراراتها، بو أسى وميلاة  ع يضمن الت ولف السسي  لها أسى برض الواقع  ومن بجف  لك ع

 ( 17 -10، ص: 9)مييار الحوكمة رق   اعلتوا  الشرأي في الم دسة المالية

ورو ما بثبتته الارة –يقول بشرف محمد دوابة " إة الواقع ينشف بة مها  الرقابة الشرعية في  البية المصارف الإدلامية 
اقتصر، أسى ما يعرض أسيها من فتاوا، وقسيف  -من الب وك الإدلامية في مصر والأردة ودول الخسي ميداهية لسىاجث لسعدلاد 

من المصارف تتيح لسهيئة مراجعة أمسياتها اعدتتمارلة من واقع بياهاتها المالية الخاصة باعدتتمارا،، وأدد محدود م ها يعتمد 
 ( 39، ص:2007دوابه،  )واع تماهية" أسى وجود مدقق شرأي لاتابع ت لايم العمسيا، المصرفية

، مما يستدأي متابعة مىاشرة من الهيئا، روقا، كتيرة بث اى ت ولف العقودوالظارر بة كتيرا من الم دسا، المالية تقع في خ
داخسي وأد  اعزتلااى بعمف هظا  الرقابة الشرعية اللمختسف الأهشلة، وفحص وتقيي  أ اصر الكلااىة واللااأسية فيها، الشرعية 

والخارجي؛ إ  الملسوب القيا  بمراجعة ميداهية لما ورد في التقارلر من بجف التتزد من خسو المعاملا، في جميع مراجف ت ولسها 
 من بي محظور شرأي؛ بقصد تصحيحها وتقدي  المشورة والتوجيه الم ادبين أ د وجود بي مخاللاة 

 خاتمة:
 بة السج ة الشرعية ومعها كتير من الهيئا، الشرعيةفي  ب تيجة أامة تتمتفخلال تتمف محاور الدرادة يمنن الخروج من 

بقة وبعر المها  الأخرا ع لاتعدا دوررا )جاليا( الإفتاى و بداى الآراى بالملا -دواى كاهت خاصة بو مركولة- المقارهة
؛ بدرجة كبيرة في الرقابة القبسية دمح لسج ة الشرعية بمماردة اختصاصا، ومها  تتركو-متلا–المغربي المشرع ف الىسيلة 

وبالضىط في إبداى الآراى بالملابقة بشتة العقود وهما جها ومشارلع الم شورا،؛ وري مها  مهمة، إع بهها  ير كافية لتحقيق 
ب الغرض من رمه الآراى ورو بة لات  اعلتوا  بها في تلبيقا، الم دسا، التشاركية؛ مما يجعف من أمف السج ة شنسيا، بسب

أد  متابعتها لهمه التلبيقا، وأد  تتزدرا من اعلتوا  بالآراى بالملابقة بومعرفة كيفية ت ولسها بوالتعامف معها، بومعرفة 
وبملك تكوة السج ة الشرعية شبيهة بنتير من الهيئا، الشرعية  الإجراىا، التي تتخم أ د ازتشاف المخاللاا، والتوصية بها 

، بادتت اى بعر ال ما ج ال اجحة كتجربة إدارة سف؛ لكوهها تلاتقر إلى د د يقولها في مرايىة الت لايمالدولية التي تعاهي هلاس الخ
المها  بعر اعقتراجا، التي يمنن بة تساأد أسى تلاعيف  -ر ا–أَرضْتُ فقد   ومن بجف  لك اللاتوا والىحوث بدولة السوداة

 الشرعية خاصة   السج ةو  أامة الهيئا، الشرعيةالمتعسقة بمتابعة قرارا، 
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 وقد بورد، رمه الإقتراجا، أسى ال حو الآتي:

 الدولية:-آليات المتابعة في الهيئات الشرعية الخاصة والمركزية -أولا

 من بجف تلاعيف دور المتابعة في رما ال وع من الهيئا،، بقترح ما لاسي:

  ،المالية  ا، العلاقة، وبأضاى مجسس إدارتها؛ تكتيف السقاىا، بين ممتسين أن الهيئا، الشرعية وموملاي الم دسا
و لك من بجف تىادل الأفكار والم اقشا،، وةرح الأدئسة واعدتلاسارا،، وشرح اللاتاوا والتوصيا، وبياة آليا، 

 ت لايمرا 
  لسهيئا، الشرعية الخاصة، في كف فروع الم دسا، المالية الإدلامية، بو  -أسى الأقف-تخصيص ممتف واجد متلارغ

الأقف تخصيص ممتف متلارغ أسى مستوا الهيئا، الشرعية المركولة لكف م دسة مالية إدلامية بمختسف أسى 
 فروأها 

  اعدتعاهة بالمجالس الشرعية اللاقهية وفروأها، وبالعسماى الم تشرلن في ربوع الدولة الواجدة؛ بحيث توكف له  مهمة
 المالية وبداى الواجب بنلااىة وهوارة متابعة الت لايم  مع اشتراط الحلااظ أسى درلة الم دسا، 

   بسقاىا، مع المستخدمين والمتعامسين القيا  بالولارا، والجوع، التلاتيشية والتلاقدية الملااجئة للإدارا، واللاروع، والقيا 
 ئة إلوا  الم دسة المالية بتة تكوة جميع العقود والم تجا، التي تقدمها لعملا ها مجااة بصورتها ال ها ية من ري

الرقابة، ولوثق  لك بتوييع بأضاى الهيئة أسى الم ت  بصورته ال ها ية؛ بحيث ع تكتلاي الهيئة بإجااة الهينف العا  
 لسم ت 

 ثانيا: آليات تقوية متابعة اللجنة الشرعية للمالية للآراء الصادرة عنها

 تغطية وتعويض النقص في عدد أعضاء اللجنة:-أ

 ية ع يمنن بة يلاي بمهمة إصدار الآراى والمتابعة في هلاس الوقت؛ بقترح:ولأة أدد بأضاى السج ة الشرع

  بة تس د مهمة المتابعة إلى لجاة م بتقة أن المجالس العسمية المحسية تُكسف بالم دسا، المالية وفروأها الموجودة
 في دا رة أمسها؛ دواى تعسق الأمر بالمرايىة بث اى العمف بو المرايىة الىعدية  

 -ث لج ة متخصصة من ةرف السج ة الشرعية تختص بمتابعة مختسف التقارلر التي ترفع إليها من ةرف الب وك إجدا
 التشاركية، و لك لكي تتمنن من درادتها والتحقق من مضامي ها في إةار تلاعيف الحنامة الجيدة  

 المراقبين الشرأيين الداخسيين  إجداث مركو بحتي وميداهي يشرف أسيه المجسس العسمي الأأسى لاهت  بتتريف وتدرلب
ولمنن بة تتكسف بالمهمة المجالس العسمية المحسية  لاوة أسى ت ولف الم تجا، المالية وكما المستخدمين الملان يعن

والتي دتسه  في تخفيف الضغط أن المجسس العسمي الأأسى؛  لك بة ببرا التحديا، الملروجة في رما الشتة رو 
رد بشرلة م رسة لإدارة وتدبير كف قلاأا، المالية التشاركية بالشنف المي يسمح باعدتلاادة الحاجة المسحة لتكولن موا

من مميواتها الحس ة  وفي جالة تلبيق رما اعقتراح دينوة المغرب را دا في تحقيق الغرض من وجود الأجهوة 
  الشرعية، ورو الإفتاى والمتابعة، ودينوة همو جا يحتما به أسى الصعيد العالمي

( وال ظا  الداخسي لسمجسس العسمي الأأسى، لاتضح بة 300 03 1الظهير الشرلف رق  )من  (مرتين منررة 10) المادةوبتتمف 
 زف الظروف متاجة لتلبيق رما اعقتراح، ولظهر  لك في:
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بأضا ها، بة القاهوة دمح لسج ة الشرعية "من بجف ضماة جسن ت ظي  بشغالها بتعيين مجموأا، أمف متخصصة من بين -
 ال ظا  وثيقة -زملك- أسيه دلت ما ورما  يعهد إليها بدرادة القضايا المعروضة أسى السج ة و أداد تقارلر ملاصسة بشتهها

 بخرا  لجاة تعيين وأسى معي ة، مها  بمواولة إليها يعهد متخصصة مجموأا، ثلاثة تكسيف أسى هصت والتي لسج ة الداخسي
 السج ة أمف لتيسير اللاامة التدابير جميع اتخا  بغرض والموازية لستتىع خسية تتديس في الحق لسج ة بة وأسى اعقتضاى، أ د

 والإشراف اختصاصها، مجال في السج ة أسى مرادلا، من الأأسى العسمي المجسس به لاتوصف ما إجالة و بمهامها، وييامها
  ربلاها تلسب التي والم دسا، الهيئا، وبين السج ة بين العلاقا، تدبير أسى

( إلى بة من مها  الكاتب العا  لسمجسس العسمي الأأسى تتىع 300 03 1من الظهير الشرلف رق  ) الساددة تشير المادة-
من القاهوة الداخسي لسمجسس العسمي الأأسى إلى تكسف  والعشروة  ةالتاهيمقررا، المجسس والسهر أسى ت لايمرا، كما تشير المادة 

"شيىة التتىع والدرادا، والتقول  بمها  مساأدة الكاتب العا  ودا ر بجهوة المجسس ولج ه العسمية المتخصصة الدا مة في 
بت سيق مع المصالح والتوصيا، الصادرة أن المجسس  راىتحضير برامجها و أداد الدرادا، المنسلاة بإهجاارا، وتتىع ت لايم الآ

من هلاس القاهوة إلى بة  التام ة أشرة، كما تشير المادة المختصة لواارة الأوقاف والش وة الإدلامية والمجالس العسمية المحسية"
 الكلايسة الإجراىا، جميع اتخا  الإدلامية، والش وة  الأوقاف والر مع بالت سيق الأأسى العسمي لسمجسس العا  الكاتب بإمناة
 (300 03 1) رق  الظهير  كما هصت المادة العشروة من بمهامه لقيامه اللاامة الودا ف وبتوفير المجسس، بأمال دير بحسن

 المادية الودا فتضع  والمالية العالي والتعسي  الوة ية والتربية الإدلامية، والش وة  الأوقاف واارا، وعديما العامة الإدارا،"بة 
 المس دة بالمها  القيا  من تمن ها التي وفروأها المحسية العسمية والمجالس الأأسى العسمي المجسس إشارة ررن اللاامة والىشرلة

  "إليها

 الدلان وهشر والإرشاد التوعية بمها ( 300 03 1من الظهير )  ةجسب المادة التالتة أشر  المحسية العسمية المجالس اضللاع-
 مها  أن المها  رمه تخرج وع ،) ( التكول ية والدورا، العسمية ال دوا، وت ظي  المغربية، الشخصية مقوما، وصياهة الإدلامي

 رولة بصحاب ةبييية شخصيا، فيها والمستخدموة  اأتىارلة، شخصيا، المالية فالم دسا، الت لايم؛ بخلاى وتصحيح المتابعة
 المي العمف لحسادية هظرا  يرر ، من بشد إليها جاجته  بف والتكولن؛ والتوجيه، الإرشاد إلى زملك يحتاجوة  مسسمة، مغربية
  فيه المحتمسة المخاللاا، وكترة به، يقوموة 

 تساأدرا ادتشارلة لهيئة إجداثها إمناهية أسى المحسية العسمية المجالس لعمف الم ظ  الظهير من ةأشر  التاهية المادة ت صيص-
  بأضا ها  ير من واعختصاص الخبرة  وي  من أسمية شخصيا، من تتكوة  بمهامها، القيا  أسى

ة  بة المحسية المجالس أبر لسمالية الشرعية لسج ة يمنن الإمناها، وبهمه  المالية الم دسا، أمف أسى دا مة رقابية آلية تُكَوِ 
  الشرعية بالملابقة للآراى دسيما ت لايما يضمن ما ورو الوة ي، التراب جميع في وفروأها التشاركية

 إجراءات التتبع:بناء وصياغة  -ب

 المتابعة الجيدة تحتاج إلى ب اى وصيا ة إجراىا، دسيمة لستتىع باأتماد بدسوب أسمي وم هجي، ورمه الإجراىا، تتضمن:

تلاعيف وميلاة اللاتوا في المالية الإدلامية أسى مستوا المجسس العسمي الأأسى، بحيث ينوة ر اك ق وا، مىاشرة بين  -1
، لتقدي  اعدتشارة الشرعية والإجابة أن التساؤع،؛ ولمنن بة لات  رما التلاعيف الشرعية مع المجسس أضاى الرقابةالمستخدمين وب 

من خلال إجداث لج ة منسلاة بالت سيق بين المدلارلن وممتسي وما ف الملابقة والمستخدمين في الم دسا، المالية وبين بأضاى 
  المجسس؛ للإجابة أن بدئسة شا كة قاهوهية وشرعية
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ولتسولغ رما الإجراى   ح المجال بما  شركا، التدقيق الخارجي لسقيا  برقابة لصالح السج ة الشرعية في الم دسا، الماليةفت -
منررة مرتين من الظهير الم ظ  لسج ة الشرعية؛ والتي هصت أسى بة السج ة  العاشرة قاهوهيا يمنن اعدتلاادة من مضموة المادة

يين بو اعأتىارلين إضافة إلى إمناهية اعدتعاهة بتي شخص صاجب خبرة يمنن بة يلايد السج ة تستعين بخمسة من الخبراى المات
في المها  المعروضة أسيها؛ وشركا، التدقيق ري شخصيا، اأتىارلة يمنن لسج ة التعاوة معها لتصىح من الخبراى الخمسة 

سج ة بشنف مىاشر وبدوة وادلة؛ بحيث تعنس الصورة الدا مين لسقيا  بمها  المتابعة، و أداد التقارلر التي تصف إلى ال
 الحقيقية للالتوا  الشرأي في الم دسا، المالية 

اعرتما  بالمتعامسين وَرَد اعأتىار له  من خلال رفر كف مشروع لات افى مع مصالح المتعامسين والم دسا، المالية أسى -3
 ر  الحاجة إلى التعامف مع رمه الم دسا، السواى؛ خاصة بة المتعامسين ر  أادة الضحية الملان تقود

 تكسيف لجي ا، خاصة لسقيا  بالولارا، الميداهية ولو بين الحين والآخر لسب وك والم دسا، التشاركية -4

ومن بر   المشرفين أسيها عدتخلاص الدروس اعدتلاادة من التجارب ال اجحة في المتابعة واعهلاتاح أسيها، والجسوس مع -5
دولية التي يمنن لسج ة الشرعية بة تستلايد م ها، تجربة الهيئة العسيا لسرقابة الشرعية في السوداة والتي تعتبر من التجارب ال

التجارب الرا دة أسى المستوا العالمي؛ و لك من خلال جمعها بين وميلاة المرجيية ومتابعة ت لايم قراراتها الشرعية؛ ولتجسى 
 (:32-30، ص:2017 لك في )أبد الله، 

أد  ازتلاا ها بإصدار اللاتاوا والقرارا، الشرعية، بف تعدا أمسها إلى تكسيف من يقو  بمراجعة القواهين والسوا ح والم شورا، -
التي ت ظ  وتحن  أمف ب ك السوداة والم دسا، المالية من خلال إاالة ما بها من تعارض مع بجنا  الشرلعة الإدلامية، 

 ة بالت سيق مع جها، اعختصاص و ضافة المتلسىا، الشرعية اللاام

تقدي  المشورة الشرعية لمحافظ ب ك السوداة في الأمور الخاصة بسيادا، ومعاملا، ب ك السوداة والمصارف والم دسا، - 
 المالية 

اعشتراك مع المس ولين بب ك السوداة في وضع هما ج العقود واعتلااييا، ومراجعتها، بغرض إجنا  صيا تها من ال اجية -
 لشرعية ا

مساأدة بجهوة الرقابة اللا ية )إدارة الرقابة أسى المصارف والم دسا، المالية( في بداى مهامها من ال اجية الشرعية ومراجعة -
 ما لارد من تقارلررا )تقارلر التلاتيش الميداهي بو التحسيسي( والتقرلر بشتهها مع وضع المعالجا، اللاامة 

برام  تدرلب وتتريف المستخدمين بالب ك والمصارف والم دسا، المالية بما يمنن من  مساأدة إدارة ب ك السوداة في وضع-
 معرفة وتجولد فقه المعاملا، 

 إأداد الىحوث والدرادا، التي تعين أسى اتىاع ال ه  الإدلامي في اعقتصاد أموما وال ظا  المصرفي أسى وجه الخصوص -

؛ بغرض التتزد من اعلتوا  بتجنا  الشرلعة الإدلامية وردلاها في كف هشاةا، تلاتيش بأمال ب ك السوداة والم دسا، المالية-
 رمه الم دسا، 
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 المصادر والمراجع:

، ملىعة ال جاح الجدلادة، الدار الب وك التشاركية الإدلامية بالمغرب في إةار اللاقه المالكي وبدلتهابن اللارر، أبد الله، -
  ( 2019ه/1440) 2البيضاى، ط 

، تخ: ببو أبيدة مشهور بن جسن، ببو أمر بجمد أبد الله بجمد، دار ابن الجواي، إألا  الموقعين أن رب العالمينابن يي ، -
 ه( 1423)1السعودية، ط

  ( 1971دار المعارف، القاررة، ط) لساة العرب،ابن م ظور، -

، ع جولية البركةوألاقتها بالتدقيق الشرأي في المصارف الإدلامية"،  ببو  دة، أبد الستار، "الأدس اللا ية لسرقابة الشرعية-
  ( 2002/هوهبر1423)رمضاة 4

بداديا، العمف المصرفي الإدلامي، الواقع والأفاق، درادة مقارهة وموااهة لسجواهب القاهوهية الىعسي، أبد الحميد محمود، -
  ( 1990ه/1410)1، الىعسي، منتىة وهىة، القاررة، طالمصرفية اللاقهية

، الم تمر التالث لسهيئا، الشرعية لسم دسا، المالية الإدلامية، ال ظرلة العامة لسهيئا، الشرعيةالخسيلاي، رلاض م صور، -
  ( 2003/ بزتوبر 6-5ه/1424شيىاة  10-9الكولت، )

لمالية الإدلامية، ريئة المحادىة الم تمر التاهي لسهيئا، الشرعية لسم دسا، ا ادتقلالية الهيئا، الشرعية،الوجيسي، وهىة، -
  ( 2002/بزتوبر 30-29ه/1423شيىاة  19-18والمراجعة، الىحرلن )

( بإأادة ت ظي  المجالس العسمية، 2004ببرلف  1425/22ربيع الأول  2( الصادر في )300 03 1الظهير الشرلف رق  )-
  2181-2177 (، ص:2004ماي  6/ 1425ربيع الأول  16) 5210الجرلدة الردمية ع 

ربيع الآخر  19) 6333( المتعسق بإأادة ت ظي  المجالس العسمية، الجرلدة الردمية ع02 15 1الظهير الشرلف رق  )-
  1099-1098(، ص: 2015فبرالار  9ه/1436

يع )فاتح رب 6328( المتعسق بم دسا، اع تماة والهيئا، المعتبرة في جنمها، الجرلدة الردمية ع 103 12القاهوة رق  )-
  452-456(، ص: 2015لا الار  22/ 1436الآخر 

(، ص: 2018ببرلف  1439/23شيىاة  6)  6667( المتعسق بتس يد الأصول، الجرلدة الردمية، ع 69 17القاهوة رق  )-
2335-2338  

 ي الحجة  07)( بتارلخ 110 19 1( المتعسق بمدوهة التتمي ا،، الصادر بت لايمه الظهير الشرلف رق  )18 87القاهوة رق  )-
  5794-5787 (، ص: 2019ب سلس  22ه/1440 ي الحجة  20) 6806(، الجرلدة الردمية ع 2019 شت  22/ 

  ( 2016) 1، دار الج اة لس شر والتوالع، أماة: الأردة، طالمراجعة والتدقيق الشرأيالمغربي، محمد اللااتح، -

(، ص: 2005فبرالار  28/  1426محر   19(، )5295ة ع )ال ظا  الداخسي لسمجسس العسمي الأأسى، الجرلدة الردمي-
857-860  

  ( 1998) 1، دار بدامة، أماة، طالمصارف الإدلامية بين ال ظرلة والتلبيقالهيتي، أبد الرااق، -
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 ("، 2007- 1996الوليدي، قا د بن جيدر صالح، "لرقابة الشرعية في الب وك الإدلامية في اليمن: درادة وتقول  لسلاترة من )-
  ( 2007، كسية الشرلعة والقاهوة، جامعة ب  درماة الإدلامية، السوداة )ردالة ماجستير

 ه( 1417) 1، المعهد العالي لسلاكر الإدلامي، القاررة، طالرقابة الشرعية في المصارف الإدلاميةداود، جسن لاودف، -

  ( 1998ه /1418)1العربي، القاررة، طدار اللاكر  المصارف الإدلامية والت مية الص اعية،داود، جسن لاودف، -

  ( 2007، دار السلا  لسلىاأة وال شر، ط )درادا، في التمولف الإدلاميدوابه، بشرف، -

  ( 2008ه/1429)1، أال  الكتب، القاررة، طمعج  السغة العربية المعاصرةأبد الحميد أمر، بجمد مختار، -

م تمر المستجدا، اللاقهية في المعاملا، المصرفية، الجامعة  )الإةار القاهوهي(،ريئة الرقابة الشرعية أبد العولو، فيصف، -
  ( 1994الأردهية مع الب ك الإدلامي الأردهي، أماة)

، إصدارا، الهيئة العسيا لسرقابة الشرعية أسى المصارف الرقابة الشرعية المصرفية م رلاتها ودورراأبد الله، بجمد أسي، -
  ( 2017ه/1439) 1(، ط4والم دسا، المالية )

  18-6  (، ص:2017ه 1438) 80، ع مجسة اللارقاة، الب وك الإدلامية وآفاقها بالمغرب"أدي، الىشير،" -

، الم تمر التاهي لسهيئا، الشرعية لسم دسا، المالية الإدلامية، الرقابة الشرعية الداخسيةأمر، أبد الحميد، -
  ( 2002الىحرلن)

الم تمر التالث للاقتصاد الإدلامي، جامعة ب   ابة الشرعية والتحديا، المعاصرة لسب وك الإدلامية،الرقفياض، ألية السيد، -
  ( 2005ه/1426القرا )

  ( 2004ه/1425)1، منتىة الشروق الدولية، طالمعج  الوديطمجمع السغة العربية، -

، م تمر المصارف الم دسا، المالية اعدلاميةتلاعيف دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرأي في المصارف و محمد، الداة، -
   (، ملبوأا، دا رة الش وة الإدلامية والعمف الخيري بدبي 2009لاوهيو3 -مالاو 31الإدلامية بين الواقع والمتمول، دبي )

 ( 9-4-2-1معالاير ريئة المحادىة والمراجعة لسم دسا، المالية الإدلامية، معالاير الحوكمة رق  )-

 

 

 
 


